



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































معاهدلة 
SEDO‏ 


جنيفا ف 
Yo 3‏ ایلول 
من ۱4۲۳۲ 


سب ارج za) J‏ سه و D‏ ڪر بر ,4 لو 9 
mi A? -‏ 5 
A‏ 
s si‏ 
اشر هب ) 
ر ee)‏ 
س 2 





sua E 
| في مطبعة‎ 
La 


۱۹۷ 








معاهدة | أن ق 


جنيفا في ۲۹ ايلول ۱۹۲۹ 


بما ان الموقعين في القراد العام لمو تمر برو کسل A: MAA‏ 
قد صرحوا بانیم متشعون على السواء شة a‏ لالغاء الا تحار بال دیق 
الافر يقي f‏ 

و یما OV‏ الموققان اف مكاهدة سن جرمن انلدي AL‏ ۱۹۱۹ لتعدیل 
القرار العام المتخذ في برلبن de‏ 1۸۸6 والقراد العام والتصریج 
المتخذین في برو کسل منة ۰ قد اکدوا عزمهم على اي تع الرق 
بجميع اشکاله و تجارة الرقیق في البر والبحر late‏ تاها 

وبما انهم قد انعموا النظر في تقریر لجنة الرق الموفته التي عننها 
مجلس عصة الامم في ۱۲ حزيران ۱۹۲۶ 

وبما انهم راغبون في اتمام و توسع نطاق العمل الذي انجز AA‏ 
برو کسل وفي ايجاد واسطة لتنفيذ هذه النيات تنفيذا عمليا ur o‏ انحاء 
العالم حسما اعرب عنها بثاأن الرق وتحارة الرقيق الموقعون في‌معاهدة 
سن جرمن آنله‌ي وعالمون انه من الضروري ان توضع لتلك الغابة خطط 
مفصلة اکثر مما جاء فى تلك المعاهدة 


وبما انهم قد IU‏ علاوة على ذلك انه من الضروري منعالعمل 
الاجباري لثلا يتطور الى JG‏ يثبه الرق 


فقدقررواعقد معاهدةو ا Vg, AS‏ عنهم من اجل ذلك المفوضين الاتسةاسمائهم 


الذين بعد ان بلغوا سلطاتهم التامة قد اتفقوا على ¿lo‏ — 
المنادة الاولى 
لقد اتفق على التعاريف Y‏ لسان مرامی هذه AY‏ ل 


N‏ الرق هو وضع او حالة شخص alo gr‏ احدي او جميع 
السلطات المر Abs‏ بحق الملكة ٠‏ 





N‏ تجارة Ge tl‏ تشمل جميع الافعال الداخلة في القبض على 
شخص او امتلاكه او التصرف به بقصد اتخاذه رفقا وجميع الافعال! لداخلة 
في امتلاك شخص Ane ia‏ او مبادلته (e)‏ افعال التصرف بالسع او 
بالمبادلة برقق امتلك au de‏ او مبادلته وبوجه عام كل فعل تعلق 
بشحارة الا رفاء او تقلهم ۰ 


المادة الثانة 
بتعهد الفرقاء المتعاقدون السامون كل فيما بخص الاراضى الموضوعة 
تحت سادته او حکمه القضائی او حمایته او سطريته Be ale‏ 
اذا لم بتخنوا التدابسر اللازمة لذلك قبلا ب بان 
(۱) يمنعوا وبوففوا تحارة الرصق ٠‏ 
( ب ) یسوا تدریجا وباسرع مايمكن لالغاء الرق بجميع 
اشكالة الغاء Lab‏ ۰ 


المادة الثالشة 
aged‏ الفرفاء المتعافدون السامون بان \ جمح التدابرالمناسة 
لمنع وتوقف ركوب الارقاء السفن ونزولهم منها ونقلهم في مباههم 
وبجميع السفن التي ترفع اعلام كل منهم ٠‏ 
بتعهد الفرفاء المتعاقدون السامون بان یتفاوضوا باسرع مایمکن 
لوضع معاهدة عامة بان تجارة الرقيق تمنحهم حقوقا و تفرض علیهم 
واجبات کالحقوق والواجبات المنصوص علبها في معاهدة ۱۷ حزیران 
8 المتعلقة بالتحارة الدولة فى الاسلحة (المواد ۱۳۲ ۲۰9 و۲۱ 
و۲۲ و۲۳ و۲4 والفقرات ۳ و٤‏ وه من القسم ۲ من الملحق الثاني) مع 
التمديلات اللازمة لمطابقتها للمقصد على انه من المفهوم ان هذةالمعاهدة 
العامة لن تضع سفن (ولو كانت صغيرة الحجم) اى من الفرقاء المتعاقدین 
السامين فيموقف بختلف عن‌موقف سفن الفرقاءالمتعاقدين السامينالاخر ين ٠‏ 
و المفهوم ابضا ان الفرقاء المتعاقدين الشامينهم_قب لآو بعدوضم 
هذه المعاهدة موضع العمل احرار على الاطلاق في ان يعقدوآ فما بنهم. 
من دون مساس بالمادي" الموضوعة. فى TA GAN) ALIS BN‏ 














۳ 


پسب مواقعهم الخاصة مما قد تظهر انها کافله لاستتصال شافة تجارة 
الرفیق ent‏ مایمکن ٠‏ 
المادة الرابعة 


على الفرقاء المتعاقدین السامین ان یساعدوا بعضهم بعضا على MU‏ 
الغاء الرق و تحارة الرقق ٠ ٠‏ 
dual) sold!‏ 
یعترف الفرفاء المتعافدون السامون بان الرجوع الى طریقه‌انخدام 
عمال بصورة اجبارية او بالقوة قد تکون له نتائج خطبرة ویتعهدون کل 
فما بخص الاراضي الموضوعة تحت سادته وحکمه القضائي وحماینه 
وسطرته ووصایته بان بتخنوا التدا بر اللازمه لمنع تطور. استخدامالعمال 
بصورة اجبارية او بالقوة الى شكل يشه الامتعناد ۰ 
لقد اتفق على مایااتی — 
(۱) مع مراعاة احکام التحول الننصوص علبها في الفقرة(؟) 
ادناه لایحوز فرض العمل بالحبر او بالقوة الا لمقاصد dde‏ فقط ٠‏ 
(Y)‏ في الاراضي التي لايزال استخدام العمال بالخبر او 
بالقوة جاریا فا لغر المقاصد العامة Coe,‏ على الفرقاء المتعاقدين 
السامين ان یسعوا تدریحا وباسرع مايمكن لالغاء هذه الطريقة ۰ وطالما 
ان العمل بالحبر او بالقوة موجود Cond‏ ان يكون هذا العمل Us‏ 


ذا صغة استئناشة ویحب ان تعطي ae‏ اجرة مناسة وبحب ان لايتضمن 
نقل العمال من محل اقامتهم المعتاد ٠‏ 3 8 


(۳) ان تعة الرجوع الى استخدام العمال بالحبر او بالقوة 
تقع في کل الحالات على عساتق السلطة المر كزية ذات الصلاحة للار اضی 
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٠ المختصة‎ 


المادة السادسة 
ان الفرقاء المتعاقدين السامين الذين لاتتضمن فواننهم 
احکاما مناسة للمعاقة على مخالفة القوانين والانظمة المسئونة ابتغباء 





Lay‏ مقاصد ode‏ المعاهدة یتعهدون بان پتخنوا التداببر اللازمة لامکان 
وضع عقوبات صارمة على امثال هذه المخالفنات ٠‏ 
المادة السابعة 


يتعهد الفرقاء المتعاقدون السامون بان يرسل كل منهم الى الا خر 
والى السكرتير العام لعصبة الامم القوانين والانظمة التي قد يسئونها ابتغاء 
تطسق احکام ola‏ المعاهدة ۰ 


المادة الظامنة 


بوافق الفرفاء المتعافدون السامون على ان تحال الخلافات EN‏ 
Las thes‏ بنهم عن تفسر او Gl‏ هذه المعاهدة على محكمة العدل 


الدولية الدائمة لاصدار قرار فها هذا اذا لايمكن حسم تلك الخلافات 
مالمفاوضة را سا ٠‏ وفى الحالة التى تکون bee‏ احدى الدولتين المختلفتين 
او کلاهما غر داخلتين 3 say ES‏ کول ۲ کانون الاول ۱۹۲۰ المتعلق 
بمحكمة العدل الدولية الدائمة فحال الخلاف بناء على اختبار الطرفان 
ووفقا للاصول الستورية العائدة لكل دولة اما على محكمة العدل الدو AS‏ 
الدائمة او على محكمة تحکیم مو لفة وفقا لمعاهدة ۱۸ نشرين الاول ۱۹۱۷ 


المتعلقة بحسم الخلافات الدولة صلها او على محكمة تحکم اخرى ٠‏ 
المادة التاسعة 


عند التوفيع او الا بر رام او الا تضمام بحوز لكل ریق متعاقد سام 
ان com,‏ بان فوله لهذه المعاهدة لابقد احدی او جمع الاراضي 
الموضوعة تحت سنادته او حکمه القضائی او حمايته او سطرته او وصايته 
بعض او کال pa‏ له LS‏ بعد ان ینضم GME‏ حدة 
نسابة عن اية كانت منها الى ای كان من الاحکام الذي لم تكن قد )33 کت 


a 
الملادة العاشرة‎ 


اذا رغت احد الفرقاء المتعاقدين السامين ف الانسخاب: من هم 











e 


المعاهدة فيجب ان :يبلغ الانسحاپ كتابة الى السکر تير العام لعصبة الام 
وهذا پرسل نسخة مصدفة من البلاغ الى جمیع الفرقاء المتعافدین السامین 
الاخرین مخبرا اياهم بتاریخ تسلمه البلاع ٠‏ 

٠‏ لایعتیر الا نسحاب افذا الا فيما يخص الدوله التي بلغته وبعد 
مرور A‏ على وصول البلاغ ا ال العام لعصبة الاي ۰ 

و یجوز ايضا لكل فریق متعاقد سام ان يقدم الا نسحاب بصوزة منفردة 
نيابة عن اية من الاراضي الموضوعة تحت سادته او حکمه القضائي او 
حمایته او سطرته او وصایته ۰ 

المادة الحادية عشرة 

ان هذه المعاهدة التي توارخ بتاریخ الوم والتي يعتبر نصاها 
الافر نس والانكليزي النصين الاصليين تبقى معروضة للتوقيع من قبل الدول 
إعضاء عصبة الامم الى ١‏ نسان سنة ۱۹۲۷ , 

وبعد ذلك يعرض السكرتير العام لعصة الامم هذه المعاهدة على 
انظار الدول التي لم توقع فيها بما في ذلك الدول التي ليست عضوا في 
عصة الامم ويدعوهم لك الانضمام الها + 

كل دولة ترغب في الانضمام الى المعاهدة عليها ان تبلغ السكرتير 
العام لعصبة الامم رغبتها في ذلك كتابة وان ترسل اليه وثرقة الانضمام الى 
o‏ ان تودع صندوق سحلات العصة ۰ 

وعلى اثر ذلك يجب في الحال على السكرثير العام ان يرسلالى 
وشقة الا نضمام مخیرا ایاهم 20 الذي تسلمهما as‏ ۰ 


oe au المادة‎ 


تبرم هذه المعاهدة وتودع وثائق الابرام دائرة السکرتبر العام 
لعصبة الامم ٠‏ يخبر السکرتیر العام جميع الفرقاء المتعاقدين السامين عن 
كل ايداع من هذا القسل ٠‏ 
E‏ المعاهدة نافذة بحق کل دولة منذ تاريخ ايداع ابرامها 
أو انضمامها ٠‏ = 
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و تصدیقا لما تقدم وفع المندو بون في هذه المعاهدة + 

OS‏ بحنيفا في الوم الخاس والعشرین من شهر ايلول نة الف 
و سعمائة وست وعشرین عن نسخة واحدة تحفظ في صندوق سحلات‌عصه 
الامم ۰ يجب ارسال نسخة مصدقة الى كل من الدول الموفعة ٠‏ 


البانيا 


د ۰ دیلو 
المانيا 
الدكتور JIT‏ فون شوبدرت 


جمهورية ارجنتنا 


Li 
یخ بفلوغل‎ za 
WS ل ۰ ده برو‎ 
بوليفيا‎ 


البرازيل 


الامبراطورية البريطانية 
اصرح بان توقيعي لايقيد الهند او اية من الممتلكات البريطانية 
التي غي هفو فد في gic‏ دای lle‏ یهام 
او تنضم اليها بصورة منفردة ٠‏ 
Je‏ 





ضددا 

جورج اولاس فومتر 
اومتراليا 

جه ۰ جي ۰ لاشام 
اتحاد جنوب افریقیا 
نوزیلانده 
دولة ایرلانده الحرة 








ASA 
وفقا للمادة التاسعة من هذه المعاهدة اصرح بان توفيعي غير‎ 
او١ ملزم فيمأ يخص تنفيذ احكام الفقرة (ب) من المادة ۲ والمواد‎ 

و۷ من هذه المعاهدة على الاراضي seas NI‏ 
اعتي في los‏ اصقاع EL‏ الواقعة الى غرب وجنوب وادي‌ه و ES‏ 
الحدودة شمالاوغر با بحدوداسام وشرقا بنهر نا نبهوك وجنوبا يسينكالينخ 
هكامتي واصقاع سومرا ۰ في اسام اصقاع Lol‏ و بالیبارا المجاورة 
للحدود ومنطقة العثائر الواقعة في شرق ناحية jhe EE‏ الى حدود 
بورما وصقع صغير في جنوب ناحية لوشايهيلز ۰ ولا على اراضي 
ای امير او رئيس تحت سيطرة جلالته في الهند ٠‏ 
واصرح كذلك بان توقيعي في المعاهدة غير مقيد قيما بخص 
المادة ۳ اذا اريد بالمادة المذكورة ان تدخل الهند )4 معاهدة قد 
تصنف بمقتضاها السفن العائدة ملكيتها الى الهنود او التي ملاحوها 
ع لمعلاف اسم أو ان سوت و 
« السفن الاهلية » او Se‏ على السفن المذكورة اي امتياز او حق 
ly us Le 3)‏ سفن مثلها عائدة الى دول اخری موقفة فى 
المیثاق او اتھا تسلى ایاها على فرط دقع شي" او تقیید حقوق مما 
لاسري الى السفن المماثلة العائدة الى تلك الدول . 


وا٠‏ ه ۰ قتسنت 


a 


کولویا 
BEER‏ 
ارستدده آغوهء‌رو به تتکورت 
دانمار که 
هرلوف زهلي 
جمهورية دومنکة 
ا ee‏ 











على ان بنظر فیها مرة اخری وعلی ان تفسر المادة ۳ بانها 
لاتحتم على ايران تقييد نفسها باية ترتیبات او معاهدة مما قد 
تضم سفنها مهما كان حجمها في صنف (السفن الاهلية) المنصوص 
PIE‏ معاهدة تحارة by‏ + 


البر نس ازفع 
بول ده 


البور تال 
او غستوده فاسکوسه لوس 


saa 


ن ۰ تتولسک و 


سالفادور 
مملكة السرب والکروات والسلوفه‌ن 
م ۰ جوفانوفتش 








Salvador: 


Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes: 
M. JOVANOVITCH. 


Siam : 
Sweden : 
Switzerland : 


Czechoslovakia : 
FERDINAND VEVERKA. 


Uruguay : 
B. FERNANDEZ ۲ MEDINA. 


Venezuela: 
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Haiti: 
Honduras : 
Hungary: 
Italy: 
Japan: 
Latvia: 
Liberia : 
Lithuania: 
VENCESLAS SIDZIKAUSAS. 
Luxemburg : 


Nicaragua: 





Norway : 

FRIDTJOF NANSEN. 
Panama: 

EUSEBIO ۸۰ ۰ 
Paraguay : 
Netherlands: 
Peru: 


Persia: 


Ad referendum and interpreting Article 3 as 
without power to compel Persia to bind herself 
by any arrangement or convention which 
would place her ships of whatever tonnage in 
the category of native vessels provided for by 
the Convention on the Trade in Arms. 


Prince ARFA. 
Poland : 
Portugal: 
AUGUSTO pz VASCONCELLOS. 


Roumania: 
N. TITULESCO. * 








6 
Covenant or are made subject to any liability 


or disability to which similar ships of such 
other States are not subject. 


W. H. VINCENT, 
Bulgaria: 

D. MIKOFF. 
Chile: 
China: 

CHAO-HSIN CHU. 
Colombia : 
Costa Rica: 


Cuba: 
ARISTIDES DE AGUERO 


BETHENCOURT. 


Denmark: 


HERLUF ZAHLE. 


Dominican Republic: 


Spain: 
Esthonia : 
J. LAIDONER. 
Abyssinia : 
GUETATCHOU. 
MAKONNEN. 
KENTIBA GEBROU. 
ATO TASFAE. 


Finland: 
RAFAEL ERICH. 
France: 


Greece : 
D. CACLAMANOS 
V. DENDRAMIS. 


Guatemala : 





Bolivia: 
Brazil: 
British Empire: 


I declare that my signature does not bind 
India or any British Dominion which is a 
separate member of the League of Nations and 
does not separately sign or accede to the 
Convention. 


CECIL. 


Canada: 
GEORGE EULAS FOSTER. 


Australia: 
J.G. LATHAM. 


Union of South Africa: 
New Zealand : 

Trish Free State: 
India: 


Under the terms of Article Y of this Conven- 
tion, I declare that my signature is not binding 
as regards the enforcement of the provisions 
of Article 2, sub-section (b), Articles 5, 6 and 
7 of this Convention upon the following terri- 
tories; namely in Burma: the Naga tracts 
lying West and South of the Hukaw ng Valley, 
bounded on the North and West by the Assam 
boundary, on the East by the Nanphuk River 
and on the South by the Singaling Hkamti 
and the Somra Tracts; in Assam, the Sadiya 
and Balipara Frontier Tracts, the tribal area 
to the East of the Naga Hills District, 
the Burma boundary, and a small tract i 
South of the Lushai Hills District; nor on the 
territories in India of any Prince or Chiet 
under the suzerainty of His Majesty. 

I also declare that my signature to the Con- 
vention is not binding in respect of Article 3 
in so far as that Article may require India to 
enter into any Convention whereby vessels, by 
reason of the fact that they are owned, fitted 
out or commanded by Indians, or of the faci 
that one-half of the crew is Indian, are cla 
fied as native vessels, or are denied any privi- 
lege, right or immunity enjoyed by similar 
vessels of other States, Signatories of the 
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Denunciation may also be made separately in respect of any 
territory placed under its sovereignty, jurisdiction, protection, 
suzerainty or tutelage. 


ARTICLE 11. 


The present Convention, which will bear this day’s date and of 
which the French and English texts are both authentic, will remain 
open for signature by the States Members of the League of Nations 
until April 1st, 1927. 

The Secretary-Generall of the League of Nations will subse- 
quently bring the present Convention to the notice of States which 
have not signed it, including States which are not Members of the 
League of Nations, and invite them to accede thereto. 

A State desiring to accede to the Convention shall notify its 
intention in writing to the Secretary-General of the League of 
Nations and transmit to him the instrument of accession, which 
shall be deposited in the archives of the League. 

The Secretary-Gieneral shall immediately transmit to all the 
other High Contracting Parties a certified true copy of the notifi- 
cation and of the instrument of accession, informing them of the 
date on which he received them. 


ARTICLE 12. 


The present Convention will be ratified and the instruments ot 
ratification shall be deposited in the office of the Secretary-General 
of the League of Nations. The Secretary General will inform all 
the High Contracting Parties of such deposit. 

The Convention will come into operation for each State on the 


date of the deposit of its ratificati 

In faith whereof the Plenipotentiaries have signed the present 
Convention. 

Done at Geneva the twenty-fifth day of September, one thou- 
sand nine hundred and twenty six, in one copy, which will be 
deposited in the archives of the League of Nations. A certified copy 
shall be forwarded to each signatory State. 


on or of its accession. 


Albania : 


D. DINO. 


Germany: 


Dr. CARL VON SCHUBERT. 
Argentine Republic: 


Austria: 


EMERICH PFLUGL. 


Belgium : 
L. De BROUCKERE, 
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3 ARTICLE 6. 

Those of the High Contracting Parties whose laws do not at 
present make adequate provision for the punishment of infractions 
of laws and regulations enacted with a view to giving effect to the 
purposes of the present Convention undertake to adopt the necessary 
measures in order that severe penalties may be imposed in respect 
of such infractions. 


E 


ARTICLE 7. 


The High Contracting Parties undertake to communicate to 
each cther and to the Secretary-General of the League of Nations 
any laws and regulations which they may enact with a view to the 
application of the provisions of the present Convention. 


ARTICLE 8. 


The High Contracting Parties agree that disputes arising be- 
tween them relating to the interpretation or application of this 
Convention shall, if they cannot be settled by direct negotiation, 
be referred for decision to the Permanent Court of International 
Justice. In case either or both of the States Parties to such a 
dispute should not be parties to thie Protocol of December 16th, 
1920, relating to the Permanent Court of International Justice, 
the dispute shall be referred, at the choice of the Parties and in 
accordance with the constitutional procedure of each State, either 
to the Permanent Court of International Justice or to a court of 
arbitration constituted in accordance with the Convention of October 
18th, 1907, for the Pacfiic Settlement of International Disputes, 
or to some other court of arbitration. 


ARTICLE ۰ 


At the time of signature or of ratificatian or of accession, 
any High Contractng Party may declare that its acceptance of the 
present Convention does not bind some or all of the territories 
placed under its sovereignty, jurisdiction, protection, suzerainty or 
tutelage in respect of all or any provisions of the Convention; it 
may subsequently accede separately on behalf of any one of them 
or in respect of amy provision to which any one of them is not 
a party. 


ARTICLE 10. 


In the event of a High Contracting Party wishing to denounce 
the present Convention, the denunciation shall be notified in writ- 
ing to the Secretary-General of the League of Nations, who will at 
once communicate a certified true copy of the notification to all the 
other High Contracting Parties informing them of the date on 
which it was received. 

The denunciation shall only have effect in regard to the notify- 
ing State, and one year after the notification has reached the 
Secretary-General of the League of Nations, 
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ARTICLE 3. 


The High Contracting Parties undertake to adopt all appro- 
priate measures with a view to preventing and suppressing the em- 
barkation, disembarkation and transport of slaves in their territorial 
waters and upon all vessels flying their respective flags. 

The High Contracting Parties undertake to negotiate as soon 
as possible a general Convention with regard to the slave trade 
which will give them rights and impose upon them duties of the 
same nature as those provided for in the Convention of June 17th, 
1925, relative to the International Trade in Arms (Articles 12, 20. 
21, 22, 23, 24, and paragraphs 3, 4 and 5 of Section IT of Annex IT) 
with the necessary adbptations, it being understood that this general 
Convention will not place the ships (even of small tonnage) of any 
High Contracting Parties in a position different from that of the 
other High Contracting Parties. 

It is also understood that, before or after the coming into force 
of this general Convention, the High Contracting Parties are en- 
tirely free to conclude between themselves, without, however, 
derogating from the principles laid down in the preceding para- 
graph, such special agreemen s, by reason of their peculiar situa- 
tion, might appear to be suitable in order to bring about as soon as 
possible thie complete disappearance of the slave trade. 





ARTICLE 4. 


The High Contracting Parties shall give to one another every 
assistance with the object of securing the abolition of slavery and 
the slave trade. 


ARTICLE 5. 


The High Contracting Parties recognise that recourse to com- 
pulsory or forced labour may have grave consequences and under- 
toke, each in respect of the territories placed under its sovereignty, 
jurisdiction, protection, suzerainty or tutelage, to take all necessary 
measures to prevent compulsory or forced labour from developing 
into conditions analogous to slavery. 


It is agreed that: 

(1) Subject to the transitional provisions laid down in 
paragraph (2) below, compulsory or forced labour may onlly be 
exacted for public purposes. 

(2) In territories in which compulsory or foreed labour 
for other than public purposes still survives, the High Contract- 
ting Parties shall endeavour progressively and as soon as possible 
to put an end to the practice. So long as such foreed or com- 
pulsory labour exists, this labour shall invariably be of an 
exceptionall character, shall always receive adequate remunera- 
tion, and shall not involve the removal of the labourers from 
their usual place of residence. a 

(3) In all cases, the responsibility for any recourse to 
compulsory or forced labour shall rest with the competent 
central authorities of the territory concerned. 





SLAVERY CONVENTION. 


Whereas the signatories of the General Act of the Brussels Con- 
ference of 1889-90 declared that they were equally animated by the 
firm intention of putting an end to the traffic in African slaves; 


Whereas the signatories of the Convention of Saint Germain-en- 
Laye of 1919 to revise the General Act of Berlin of 1885 and the 
General Act and Declaration of Brussels of 1890 affirmed their 
intention of securing the complete suppression of slavery in all its 
forms and of the slave trade by land and sea; 


Taking into consideration the report of the Temporary Slavery 


Commission appointed by the Council of the League of Nations on 
June 12th, 1924; 


Desiring to complete and extend the work accomplished under 
the Brussels Act and to find a means of giving practical effect 
throughout the world to such intentions as were expressed in regard 
to slave trade and_slavery by the signatories of the Convention of 
Salint Germain-en-Laye, and recognising that it is necessary to con- 
clude to that end more detailed arrangements than are contained 
in that Convention: 


Considering, moreover, that it is necessary to prevent forced 
labour from developing into conditions analogous to slavery ; 


Have decided to conclude a Convention and have accordingly 
appointed as their Plenipotentiaries ; 


Who, having communicated their full powers, have agreed as 
follows : 


ARTICLE ۰ 


For the purpose of the present Convention, the following defini- 
tions are agreed upon: 


1. Slavery is the status or condition of a person over whom 
any or all of the powers attaching to the right of ownership are 
exercised. 


2. The slave trade includes alll acts involved in the capture, 


acquisition or disposal of a person with intent. to reduce him to 
slavery ; all acts involved in the acquisition of a slave with a view to 
selling or exchanging him; all acts of disposal by sale or exchange 
of a slave acquired with a view to being sold or exchnged, and, in 
general, every act of trade or transport in slaves. 


ARTICLE 2. 


The High Contracting Parties undertake, each in respect of the 
territories placed under its sovereignty, jurisdiction, protection, 
suzerainty or tutelage, so far as they have not already taken the 
necessary steps: 

(a) To prevent and suppress the slave trade: 


(b) To bring about, progressively and as soon as possible, 
the complete abolition of slavery in all is forms. 








SLAVERY CONVENTION 


Geneva, September 25, 1926 


Translated into Arabic and published by the 
Secretariat of the Council of Ministers. 
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